
 اللائحة التنفیذیة لنظام البیانات التجاریة
تعریف البیانات التجاریة ،كتابة البیانات التجاریة على البضائع والمنتجات، ما یعتبر بیانات إلزامیة، ما یتضمنھ البیان 

كتابة البیانات ومطابقتھا للحقیقة، حظر استیراد أو بیع منتجات لا تحمل البیانات  للسلعة عند مساسھا بالصحة، لغة
الإلزامیة، عدم وضع بیان على منتج بنشأتھ في منطقة جغرافیة غیر منشأه الحقیقي، إیضاح اسم البلد وبیان مراحل الانتاج 

مأموري الضبط  ، مفتشو ضبط المخالفات،جھة تلقي الشكاوي وبلاغات المخالفات المخالفات والعقوبات، في كل بلد،
 .محاضر ضبط المخالفات، التصرف في البضائع أو المنتجات المحجوزة القضائي،

 المادة الأولى

لإیضاحات التي یجب أن توضع على البَضائع أو المُنتجَات بطریقةٍ مُباشِرةٍ أو غیر مُباشِرةٍ للتعریف البیانات التجاریّة ھي ا
 بھا أو بصِفَاتھا المُمیّزة

 المادة الثانیة

جُھا أو یلتزَِم المُنتِج أو المُستورِد بكتابة البیانات التجاریّة الإلزامیّة على كُل وِحدةٍ من البَضائع أو المُنتجَات التي ینُت
 یستورِدھا وعلى عُبوة تلك الوِحدة وعلى الوعاء الذي یحتوي على أكثر من وِحدةٍ بطریقةٍ یَصعبُ إزالتھُ

المادة الثالثة  |  

 :تعَُدّ البیانات التالیّة بیانات إلزامیّة
 .تاریخ الإنتاج أو تاریخ انتھاء الصلاحیّة عدد البَضائع أو مِقدارھا أو مَقاسھا أو كیلھا أو طاقتھا أو وَزنھا أو سعرھا أو -أ

 .الجھة، أو البلاد التي صُنعتّ أو أنتِجت فیھا -ب
 .العناصر الداخلة في تركیبھا -ج
 اسم المُنتجَ أو الصانع -د

 المادة الرابعة

 :الخاصّ بالعناصر الداخلة في تركیبھا ما یليّ إذا كان للسلعة مَساسٌ أو (علاقة) بصحّةِ الإنسَان أو الحیوان أو البیئة فیجب أن یتَضمّن البیان 
 .بیان ما إذا كانت السلعة (محوّرة) مُعدّلة وِراثیاً أو تحتوي على شيء من ذلك

 .بیان ما إذا كانت السلعة تحتوي على مواد خِطرة ومَدى خطورتھا
 بیان ما إذا كانت السلعة مُعالجةُ بالإشعاع

 المادة الخامسة

البیانات التجاریّة الإلزامیّة والاختیاریّة باللغُة العَربیّة وبشكل واضح وأن تكون مُطابقة للحقیقة من یجب أن تكُتب جمیع 
 جمیع الوجوه ویجوز كتابتھا بلغُة أخرى إضافة إلى اللغُة العَربیّة وتكون العِبّرة بما دوُّن باللغُةِ العَربیّة

 المادة السادسة

نظام البیانات التجاریّة یحظر استیراد أو بیع المُنتجَات التي لا تحمّل أي من البیانات  وِفقاً لأحكام المادةّ السادسّة من
 الإلزامیّة المنصّوص علیھا في المادتین الثالثةّ والرابعّة من ھذه اللائحة

 المادة السابعة

في منطقة جُغرافیّة غیر المنشأ لا یجوز وضع أي بیَان على مُنتجَ بما في ذلك العلامات التجاریّة یوحي بأن المُنتجَ نشأ 
 الحقیقي لھ



 المادة الثامنة

إذا كان للصانع أكثر من مَصنع في أكثر من بلدٍ وَجب علیھ وعلى المُستورِد إیضاح اسم البلد الذي أنتِجّت فیھ السلعة وإذا 
ل بلد وعدمّ الاكتفاء بذكر اسم كانت مراحل الإنتاج تتم في أكثر من بلد وجب إیضاح ذلك تفصیلاً ببیان مراحل الإنتاج في ك

 الجھة التي یوجد بھا المَصنع الرئیس

 المادة التاسعة

یكون البائع ومن یتم تصریف البضاعة لحسابھ ومُدیرو الشَرِكات والجمعیّات والمؤسّسات والمحِلاّت مسئولین مع المُنتِج أو 
نظام وتوقّع على كل منھم العقُوبات المُقرّرة لمُرتكَِب المُستورِد عن كل ما یقع تحت أیدیھم من مُخالفَات لأحكام ھذا ال

 المُخالفَة ویفُترََض علم كلٌ منھم بالمُخالفَة ولھ أن ینفي ذلك بكافة وسائل الإثبات

 المادة العاشرة

 ذا النظامتتولى الإدارة العامّة لمُكافَحة الغشّ التجاري وفروع الوزارة تلقّي الشَكاوى والبلاغات عن مُخالفَات أحكام ھ

 المادة الحادیة عشرة

یتولّى مُفتشّو الضَبط الذین یعیّنھم وزیر التجارة مُجتمِّعین أو مُنفَرِدین ضَبط ما یقّع من مُخالفَات لأحكام النظام والقرارّات 
الأصنّاف التي توجد  الصادرة تنفیذاً لھ والتحفظّ على السلع موضوع المُخالفَة والمُستنَدات المُتعلقّة بھا وأخذ العیّنات وحجز

شُبھةٌ قویّةٌ على مُخالفَتھا للنظام والتحقیق مع المُخالِفین ولھم في سبیل ذلك دخول المَحِلاّت والمَخازن والمُستودعَات 
الموجودة فیھا السلع الخاضعة لأحكام ھذا النظام وما یلحَق بھا من مُستودعَات ووسائل النقَل سواءً كانت ھذه الأماكن 

 كُلیّاً أو جُزئیّاً لتلك السلعمُخصّصة 

 المادة الثانیة عشرة

یكون للموظّفین الصادر بتعیینھم قرار من وزیر التجارة صِفةِ مأموري الضَبط القضائي في ما یتعلقّ بتطبیق أحكام ھذا 
 النظام ولھم الاستعانة بأقسام الشُرطة والتنسیق مع البلدیّات والجھات ذات العلاَقة

الصادر بتعیینھم قرار من وزیر التجارة صِفةِ مأموري الضَبط القضائي في ما یتعلقّ بتطبیق أحكام ھذا یكون للموظّفین 
 النظام ولھم الاستعانة بأقسام الشُرطة والتنسیق مع البلدیّات والجھات ذات العلاَقة

 المادة الثالثة عشرة

سلیمھا وفك الحجز والتحفظّ على المُستنَدات بمُوجب یتعیّن أن یكون ضَبط المُخالفَات وسحب العینّات وحجز البضاعة وت
مَحاضر رسمیّة وِفقاً للنماذج التي تعدھّا الإدارة العامّة لمُكافحة الغشّ التجاري على أن تتضمن مكان الضَبط وتاریخھ واسم 

قائم بالضَبط وصاحب المحل المُخالِف ونوع المُخالفَة وبیان المَضبوطات ووَصفھَا ویجب توقیع المَحاضر من قبِل كُل من ال
 أو المدیر أو المسئول في مكان الضَبط فإذا رفض التوقیع یشُار إلى ذلك في المَحضَر

یتعیّن أن یكون ضَبط المُخالفَات وسحب العینّات وحجز البضاعة وتسلیمھا وفك الحجز والتحفظّ على المُستنَدات بمُوجب 
لإدارة العامّة لمُكافحة الغشّ التجاري على أن تتضمن مكان الضَبط وتاریخھ واسم مَحاضر رسمیّة وِفقاً للنماذج التي تعدھّا ا

المُخالِف ونوع المُخالفَة وبیان المَضبوطات ووَصفھَا ویجب توقیع المَحاضر من قبِل كُل من القائم بالضَبط وصاحب المحل 
 في المَحضَر أو المدیر أو المسئول في مكان الضَبط فإذا رفض التوقیع یشُار إلى ذلك

 المادة الرابعة عشرة

على الإدارة العامة لمُكافحة الغشّ التجاري وفرع الوِزارة المُختصّ خلال یومین من تاریخ ضَبط المُخالفَة إرسال العینّة 
 المُراد تحلیلھا إلى الجھة المُختصّة والاحتفاظ بعینتین أخریین مُماثِلتَین للعینّة المُرسَلة

 رةالمادة الخامسة عش



 :یتمّ التصرّف في البضائع أو المُنتجَات المَحجوزة بمُوجب ھذا النظام وفقاً لما یلي
سیةّ السعودیّة إذا كانت المُخالفة لا تمسّ ذاتھا ولا تؤثر على صحّة وسلامّة الإنسان أو الحیوان أو البیئة ولا یتعارض التصحیح مع المواصَفة القیا

المُخالَفة بذكر البیَان الناقص أو تصویب البَیان الخاطئ بصورةٍ واضحةٍ وبما لا یسَمَح بتغییرھا أو التلاعب فیھا سواءً للسلعة تصُحّح بإزالة أسباب 
 .وَردَت ھذه البیانات في بطاقتھا أو في وَصفھا أو طُرق الإعلان عنھا أو الدعایّة لھا أو غیر ذلك

الحیوان أو البیئة أو یتعارض التصحیح مع المواصفة القیاسیّة للسلعة فیتم التصرّف فیھ وِفق ما  إذا كانت المُخالَفة تمسّ صحّة وسلامّة الإنسان أو
 .یصُدره دیوان المَظالِم

 لا یمنع استكمال البیانات أو تصحیحھا من إیقاع العقُوبات النِظامیةّ في حالة ثبُوت المُخالَفة

 المادة السادسة عشرة

لغشّ التجاري وفرع الوزارة المُختصّ خلال أسبوعین من تاریخ ضَبط المُخالفَة إنھاء التحقیق على الإدارة العامّة لمُكافحة ا
فیھا وإعداد مُذكّرة بوقائع الموضوع وفكَ الحَجز إذا استنفد أغراضھ أو التأكید على استمراره مع تحدید المُخالفَة ومُستنَدات 

الة أوراق المُخالفَة مع عینّة من المُنتجَ موضوع المُخالفَة إلى ھیئة التحقیق الإدانة وتحدید مواد النظام التي خالفَھا ومن ثم إح
 والادعّاء العام أو فرعھا المُختصّ لتتَوَلّى التحقیق والادعّاء العام فیھا أمام دیوان المَظالِم
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